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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق)

 والستون الرابعةالدورة 
        ٢٠١٦ فبراير/شباط ٥- ١، نيويورك

      تسوية المنازعات التجارية    
      فاقات التسويةإنفاذ ات    
      تجميع لتعليقات الحكومات    
      الأمانةمذكِّرة من     

  توياتالمح
 الصفحة  الفقرات 
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   مةمقدِّ  - أولاً  
، علــى أن ينظــر الفريــق ٢٠١٤اتَّفقــت اللجنــة في دورتهــا الســابعة والأربعــين، في عــام   -١

التسـوية المنبثقـة مـن إجـراءات التوفيـق      العامل في دورته الثانية والستين في مسألة إنفاذ اتفاقات 
، عــن ٢٠١٥التجــاري الــدولي، وأن يقــدِّم إليهــا تقريــراً في دورتهــا الثامنــة والأربعــين، في عــام  

. ودعـت  جدوى القيام بأعمال في ذلك المجال والشـكل الـذي يمكـن أن تتخـذه تلـك الأعمـال      
ومـن أجـل الإعـداد للأعمـال      )١(اللجنة الوفود إلى تقديم معلومـات إلى الأمانـة في هـذا الشـأن.    

الممكن الاضطلاع بها في المستقبل بشأن هذا الموضـوع ولتيسـير جمـع المعلومـات علـى الوفـود،       
ــدول اســتبياناً    ــى ال ــة عل ــاني  ونشــرته  ،عمَّمــت الأمان ــة  في القســم الث ــن الوثيق . A/CN.9/846م
للجنـــة في الوثيقـــة  الـــدورة الثامنـــة والأربعـــين قبـــل بـــدءواستَنسَـــخت الـــردود الـــتي تســـلمتها 

A/CN.9/846 ــافتها ــردودُ. وإضـــ ــواردة والـــ ــاريخ   الـــ ــد ذلـــــك التـــ ــةٌمُدرَبعـــ ــة  جـــ في الوثيقـــ
A/CN.9/WG.II/WP.191 وفي هذه المذكِّرة.  

    
    تجميع للتعليقات  - ثانياً  

    المملكة العربية السعودية  - ١  
  ]بالعربية[الأصل: 

  ]٢٠١٥ سبتمبر/أيلول ٣٠[التاريخ: 
  ات عن الإطار التشريعي: معلوم١السؤال     

 
لم يصدر نظام في المملكة ينظم أحكام التوفيق والوساطة التجارية في الوقت الراهن، ولم يتطـرق  

إشــارة  إلى أيِّ -المعمـول بـه في المملكـة     -تنظـيم مركـز المصـالحة وقواعـد العمـل بـه وإجراءاتـه        
راءات الوساطة والتوفيق. بينمـا يوجـد   لتنفيذ ما يتعلق بالاتفاقيات التجارية الدولية الناتجة من إج

  نظام للتحكيم والصلح متضمناً إجراءات إنفاذ الأحكام والاتفاقيات، وذلك على النحو التالي:
ــة     ــلامة الإجرائيـ ــن السـ ــق مـ ــد التحقيـ ــا    -بعـ ــة وغيرهـ ــة والمكانيـ ــة النوعيـ ــام  -الولايـ للأحكـ

جـراءات الشـكلية المتبعـة للأحكـام     وبعـد التحقـق مـن الإ    والاتفاقيات المراد إنفاذها في المملكـة. 
وبعــد التحقــق مــن عــدم   والاتفاقيــات الناتجــة عــن التحكــيم والمصــالحة في الأنظمــة الســعودية.  

معارضة تلك الأحكام والاتفاقيات لحكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنـة أو هيئـة لهـا ولايـة     
لـــك الأحكـــام وبعـــد التحقـــق مـــن عـــدم تضـــمن ت زاع في المملكـــة.ـالفصـــل في موضـــوع النـــ

                                                         
 .١٢٩)، الفقرة A/69/17( ١٧سعة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التا )١(  
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والاتفاقيــات مــا يخــالف أحكــام الشــريعة الإســلامية والنظــام العــام بالمملكــة (وإذا أمكــن تجزئــة 
 الحكم أو الاتفاقيـة فيمـا يتضـمنه مـن مخالفـة، جـاز الأمـر بتنفيـذ الجـزء البـاقي غـير المخـالف).            

تُصــدر المحكمــة المختصــة أو مــن تندبــه أمــراً بتنفيــذ مــا يــرد في الأحكــام والاتفاقيــات التجاريــة  
 الدوليــة الناتجــة مــن إجــراءات التحكــيم والمصــالحة، ويقــدم الطلــب للمحكمــة مرفقــاً لــه الآتي: 

 ترجمتـها إلى اللغـة   صورة طبق الأصل منـها.  منها. ل الوثيقة المتفق عليها، أو صورة مصدقةأص
مـا يـدل علـى إيـداعها      عليهـا جهـة معتمـدة (إذا كانـت صـادرة بلغـة أخـرى).        لعربية مصدّقا

 لدى المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من صدورها.

لا يفرق النظام في المملكة في إنفـاذ اتفاقيـات التسـوية التجاريـة الدوليـة الناتجـة مـن إجـراءات         و
ــه، فالشــروط    التحكــيم والمصــالحة، حيــث يحكــم بهــا حكــم الا    ســتعجال في كــل حــال. وعلي

  المطلوبة هي ذاتها في الحالات العادية والمستعجلة على السواء.
لا تشمل نصوص الأنظمة السعودية على معاملة اتفاقيات التسـوية التجاريـة الدوليـة كحكـم     و

بعـد تطبيـق جميـع     -زل اتفاقيـات التسـوية والصـلح    ـنهائي صادر مـن هيئـة تحكـيم. غـير أنهـا تن ـ     
حكم التحكـيم، الأمـر الـذي يوصـل      -شتراطات المقررة في الأنظمة السعودية الاالإجراءات و

 لذات النتيجة من حيث التنفيذ.
   

    : أسباب رفض إنفاذ اتفاقات التسوية التجارية٢السؤال     
لا يرفض النظام القضائي في المملكة اتفاقيات التسـوية التجاريـة المحليـة أو الدوليـة، بـل يشـجع       

 -أنــه يشــدد علــى الســلامة الإجرائيــة  إلاَّ يهــا تحقيقــاً لعمــوم الآيــة الكريمــة (والصــلح خــير).عل
 لعمل مثل هذه الاتفاقيات حتى يتحقق إنفاذها. -المنصوص عليها في الأنظمة السعودية 

    
    : صحة اتفاقات التسوية التجارية الدولية٣السؤال     

وب تطبيقهـا مـن أجـل أن تكـون الاتفاقيـات التجاريـة       حدد النظام في المملكة كل المعايير المطل
ــك عــبر نظــام         ــذ، وذل ــة للتنفي ــق قابل ــة الناتجــة مــن إجــراءات الوســاطة والتوفي ــة أو الدولي المحلي

نيسـان/   ١٥[، هجـري  ٢٤/٥/١٤٣٣وتـاريخ   ٣٤التحكيم الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م/   
ــذ الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم    ]٢٠١٢أبريــل  ــاريخ  ٥٣م/ ونظــام التنفي  ١٣/٨/١٤٣٣وت
أسـس في الأنظمـة    منهما). ولا يوجد هناك أيُّ صورة(المرفق  ]٢٠١٢تموز/يوليه  ٢[ هجري

السعودية للطعن في صحة اتفاقية التسوية الناتجة من الوساطة أو التوفيق عـدا مـا ذكـر في نظـام     
  التحكيم (المرفق).


